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مقدّمة عامّة

1 قانون 58/4، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة 20،
 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan038992.pdf

http://www.cib.gov.lb/lot/154.htm ،2 قانون 154/99، الاثراء غير المشروع

لا يمكــن تصــوّر مكافحــة الفســاد والحفــاظ علــى المــال 
وتضــارب  المشــروع  غيــر  الاثــراء  دون مكافحــة  العــام 
المصالح، اذ تشــكّل هذه المفاهيم الوجهين الرئيســيين 
غيــر  زيــادة  كل  هــو  المشــروع  غيــر  فالإثــراء  للفســاد، 
منطقيــة وغيــر قانونيــة تطــرأ علــى الذمــة الماليــة للعامل 
فــي الخدمــة العامــة نقصــد بالعامــل فــي الخدمــة العامــة 
ليــس فقــط الموظــف بــل يتســع المفهــوم ليشــمل 
اتفــاق  عنهــا  ويُعــرّف  والــوزراء  البرلمــان  فــي  النــواب 
هــا »الزيــادة الكبيــرة  الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بأنَّ
يبرّرهــا  أن  يمكــن  لا  لموظــف  المتكوّنــة  الثــروة  فــي 
امّــا  المقبولــة«1  الــى مداخيلــه  نســبة  تبريــرا معقــولا 
عــن تضــارب المصالــح، فهــو وضــع يمكّــن العامــل فــي 
الخدمــة العامــة مــن خــال اســتغلال المركــز الوظيفــي 
مــن تحقيــق مصلحــة ماديــة او معنويــة  وشــخصية، 
يشــمل هــذا المفهــوم تعاقــد العامليــن فــي الخدمــة 
ــى  ــة بالإضافــة ال العامــة مــع مؤسســات وادارات الدول

ــا. تلقــي الهداي

ديمقراطيــة  أجــل  مــن  اللبنانيــة  الجمعيــة  اهتمــام  ان 
المشــروع  غيــر  الإثــراء  بمســألة  “لادي”  الانتخابــات 
وتضــارب المصالــح ينبــع مــن صلــب مشــروعها ورؤيتهــا 
القائمــان علــى ضمــان حســن ســير العمليــة الديمقراطية 
الانتخابــات  ونزاهــة  شــفافية  علــى  جزئيًــا  والمســتندة 
بمســتوياتها كافــة، بشــكل يعــزز تكافــؤ الفــرص بيــن 
لســلطة  كان  أي  اســتغلال  دون  ويحــول  المرشــحين 
مكتســبة بفعــل الوظيفــة فــي ســبيل تحســين فرصــه 
وحظوظــه بالفــوز. وكمــا ان إقــرار آليــات مراقبــة الانفــاق 
وتعديلهــا   2008/25 الرقــم  القانــون  فــي  الانتخابــي 
فــي القانــون 2017/44، كمــا والتــزام المرشــحين بهــا 
وإلــزام الناجحيــن تقديــم التصاريــح الخاصــة بثرواتهــم 
لرئاســة المجلــس الدســتوري بعــد انتخابهــم، مــن الركائــز 
الاساســية لنزاهــة العمليــة الانتخابيــة ككل، ومراقبــة 
تقيّــد المرشــحين والإدارات المعنيــة بالقانــون يقــع فــي 

صلــب مهــام الجمعيــة.

إن إعــاء مبــدأ الشــفافية الماليــة يحتــم خلــق بيئــة تكــون 
فيها المعلومات متاحة أمام الأشــخاص والمؤسســات 
المعنيــة بحيــث الولــوج الــى تلــك المعلومــات والتدقيق 
بهــا يســاهم فــي زيــادة صدقيــة المواطنون/المواطنــات 
فــي العمليــة الانتخابيــة. لذلــك، ان تفعيــل قانــون الاثراء 
غيــر المشــروع يضمــن لمؤسســات المراقبــة وغيرهــا 
مــن المعنييــن الاحاطــة بــكل جوانــب الشــفافية الماليــة 
ليــس  وذلــك  الفائز/الفائــزة  المرشح/المرشــحة  لــدى 
فقــط مــن أجــل الوقــوف علــى عمليــة مراقبــة فعالــة 
ــز مبــدأ المحاســبة  فحســب بــل مــن أجــل ضمــان وتعزي
القضائيــة لــكل مــن يطــرأ علــى ثروته/ثروتهــا زيــادة غيــر 

مبــررة.  

وهنــا نطــرح الســؤال، مــا هــو وضــع لبنــان مــن مكافحــة 
المشــروع وتضــارب المصالــح؟ مــا هــي  الاثــراء غيــر 
التشــريعات التــي اقــرّت فــي هــذا الصــدد علــى الصعيــد 
الوطنــي؟ الحقيقــة ان القانــون اللبنانــي ليــس غريبًــا عــن 
مســألة مكافحــة الاثــراء غيــر المشــروع، فقــد صــدر فــي 
18 نيســان 1953 المرســوم الاشــتراعي رقم 38 )قانون 
الإثــراء غيــر المشــروع(  ونصــت المــادة 5 منــه علــى 
تشــكيل لجنــة مــن 3 قضــاة للتحقيــق فــي قضايــا الإثــراء 
غيــر المشــروع. كمــا صــدر فــي نيســان مــن العــام 1954 
قانــون يتعلــق بالتصاريــح المطلوبــة مــن الموظفيــن 
ــن  ــم العمــل بالقانوني ــم يت ــن بخدمــة عامــة.  ل والقائمي
وبالتالــي اقــرّ المجلــس النيابــي عــام 1999 قانــون الاثــراء 
غيــر المشــروع رقــم 2154 او بعبــارة اخــرى قانــون »مــن 
ايــن لــك هــذا؟« الّ ان هــذا القانــون مُنــذ ابصــر النــور 
حتــى اليــوم لــم يطبّــق وبقيــت الرقابــة علــى مســألة 
الاثــراء غيــر المشــروع فــي حالــة مــن الشــلل الكلّــي، 
امــا فــي مــا خــصّ مكافحــة تضــارب المصالــح فــان 
ــى  ــح عل ــم يتطــرق لتضــارب المصال ــي ل ــون اللبنان القان
الرغــم مــن انضمــام لبنــان الــى اتفاقيــة الامــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد عــام 2008 بموجــب القانــون رقــم 
33 التــي تفــرض المــادة الثامنــة منهــا وتحديــدًا البنــد 
الخامــس، ايجــاد قانــون يقــرّ مكافحــة تضــارب المصالــح 
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3 قانون 89/17، يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام،
https://legislation-securite.tn/ar/node/56471

ــه تظهــر وبجــاء ضــرورة  ــاء علي فــي القطــاع العــام، وبن
ــر  ــراء غي ــون الاث ــل قان ــة لتفعي ــات القانوني اجــراء التعدي
تضــارب  لمكافحــة  قانونــي  اطــار  وايجــاد  المشــروع 

المصالــح. 

مــن  يجعــل  اخــرى  اصلاحيــة  تجــارب  الــى  التطلــع  ان 
ــا علــى تونــس بحيــث  المهمــة أيســر، وقــد وقــع اختيارن
انهــا دولــة عربيــة تقــوم اليــوم باصلاحــات ملحوظــة علــى 
صعيــد مكافحــة الفســاد خاصــةً علــى الصعيــد القانونــي 
ــس الشــعب التونســي مشــروع  ــرار مجل ــد اق ــك بع وذل
والمصالــح  بالمكاســب  بالتصريــح  المتعلّــق  القانــون 
وبمكافحــة الاثــراء غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح 
بالقطــاع العــام3 الــذي اقــرّ تنفيــذًا لمعاهــدة مكافحــة 
ــس  ــا تون ــي صادقــت عليه الفســاد للأمــم المتحــدة الت
ــداد مشــروع  ــد اع ــمّ الاســتئناس عن ــد ت ــان، وق كمــا لبن
القانــون التونســي بــكلّ مــن القانــون الفرنســي المتعلّــق 
المتعلّــق  الاردنــي  القانــون  العامــة،  الحيــاة  بشــفافية 
المتعلّــق  الكنــدي  القانــون  المشــروع،  غيــر  بالكســب 
المتعلــقّ  المغربــي  والقانــون  المصالــح،  بتضــارب 

بالتصريــح بالذمــة الماليــة.

الحالــي  القانــون  تشــوب  التــي  الثغــرات  هــي  مــا  اذاً 
منــه  جعلــت  التــي  المشــروع  غيــر  الاثــراء  لمكافحــة 
قانونــاً شــكليًا غيــر قابــل للتطبيــق ومــا هــي التعديــات 
المقترحــة  القانونيــة  الصيغــة  هــي  ومــا  المقترحــة؟ 
لمكافحــة تضــارب المصالــح فــي القطــاع العــام ومــا 
هــي التعديــات التــي يمكــن اقرارهــا لتفعيــل الرقابــة 

والمحاســبة؟
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القسم الاوّل
الآليّة القانونية لمكافحة الاثراء غير المشروع في القانون 

الحالي والتعديلات المقترحة

لناحية تصريح النائب عن ثروته

تصريــح النائــب عــن ثروتــه هــو الــزام ملقــى علــى عاتــق 
ــن  قــع مــن قبلــه يبيّ ــاداء تصريــح موَّ النائــب المنتخــب ب
فيــه الامــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي يملكهــا 
ــى الزامــه  ــة ال هــو وزوجــه واولاده القاصــرون، بالاضاف
اداء تصريــح جديــد قبــل انتهــاء ولايتــه ويُعتبــر التصريــح 

ــه النائــب رمــزاً للشــفافية. الــذي يؤدي
     

وقــد ارفــق فــي القانــون الشــكل المقتــرح للتصريــح 
وهــو كالآتــي:

ــل  ــة لتفعي ــن كافي ــم تك ــام 1999 ل ــر المشــروع ع ــراء غي ــون الاث ــت قان ــي طال ــات الت ــر التعدي ان آخ
القانــون ولا زال القانــون يُعانــي مــن ثغــرات عديــدة تجعــل مــن تطبيقــه امــراً مســتحيلً وعليــه ســنقوم 

بالاضــاءة علــى أبــرز احكامــه والثغــرات التــي تعيــق تطبيقــه ونقتــرح بعــض التعديــات.

المرجع الذي يودع التصاريح
غيــر  الاثــراء  قانــون  مــن  الخامســة  المــادة  بحســب 
المجلــس  رئاســة  لــدى  التصاريــح  تــودع  المشــروع، 
الدســتوري، ويقــوم النائــب بــأداء التصريــح شــخصياّ ولا 
يمكنــه ان يُــوكل المهمّــة لاي شــخص كان وذلــك بنــاء 
علــى قــرار اتّخــذه  المجلــس الدســتوري بعــد ان جــرت 
النــواب تصاريحهــم بواســطة  يُــودع اكثريــة  العــادة ان 
المجلــس  اٌتخــذ  ولذلــك  مســاعديهم،  او  مرافقيهــم 
ــرّب مــن المســؤولية  ــع الته ــرار لمن الدســتوري هــذا الق
عــن مضمــون التصاريــح التــي تحمــل معلومــات كاذبــة 

ناقصــة4.  او 

سريّة التصريح 

للتصاريــح  القانــون  مــن  الســابعة  المــادة  بحســب 
طابــع ســري اذ علــى كل موظــف مكلّــف باســتلامها 
ــى هــذه الســريّة، والّ تعــرّض  ــا ان يحافــظ عل او حفظه
مــن   579 المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  للعقوبــة 
قانــون العقوبــات اللبنانــي وهــي الحبــس مدة ســنة على 
الاكثــر وبغرامــة لا تتجــاوز الاربعمئــة الــف ليــرة لبنانيــة، 
الّ ان الســريّة وضروريتهــا تشــكّل موضــع جــدال بيــن 
ــرى البعــض منهــم كعضــو المجلــس  ــث ي الفقهــاء بحي
الدســتوري القاضــي انطــوان مســرّة، ان الســريّة امــر لا 
بــدّ منــه للحفــاظ علــى المعلومــات الشــخصية للعامــل 
فــي الخدمــة العامــة، امّــا الــرأي الآخــر فيجــد ان رفــع 
الســريّة عــن مضاميــن التصاريــح امــر واجــب تطبيقــاً 

4 مقابلة مع عضو المجلس الدستوري القاضي أنطوان مسرة، 6 أيلول 2018، بيروت، الأشرفية )ملحق رقم 1(.

والاعيــان  المنقولــة  غيــر  الامــوال  عــن  »تصريــح 
او  زوجــه  او  الموظــف  يملكهــا  التــي  المنقولــة 

القاصريــن: اولاده 
 - اسم مقدم التصريح وشهرته:

 - تاريخ و محل ولادته ورقم سجلّه:
 - اسماء زوجه و اولاده القاصرين:

 - الوظيفة التي يشغلها او التي عُيّن فيها:
 - تاريخ مباشرته العمل:

 - عنوانه الكامل مع بيان رقم الهاتف:
التــي  المنقولــة  وغيــر  المنقولــة  الامــوال   -  

واولاده  وزوجــه  يملكهــا 
   القاصريــن مــع ذكــر رقــم كلّ عقــار والمنطقــة 

العقارية:
 - الاعيان المنقولة التي يمتلكها:
 - مختلف الذمم والعقود المالية:

 - تاريخ التصريح:
التوقيع 			 
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لمبــدأ الشــفافية. الّ ان معظــم التشــريعات لا ســيّما 
التونســي  القانــون  مشــروع  فــي  التونســي  التشــريع 
المتعلّــق بالتصريــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة 
الاثــراء غيــر المشــروع لا زالــت تحافــظ علــى ســريّة هــذه 
التصاريــح لكــن علــى هيئــة مكافحــة الفســاد التحقــق 
مــن المعلومــات الــواردة فــي التصريــح5 مــع الحفــاظ 
للتصاريــح  تكــون  اذاً  الشــخصية6.  المعطيــات  علــى 
فائــدة وليســت مجــرد حبــر علــى ورق او مجــرّد ورقــة 
بيضــاء لا قيمــة لهــا، وبالتالــي نــرى ان التشــدد باحــكام 
الســريّة مــن خــال وضــع عقوبــات جناحيــة وعــدم اقــرار 
اي آليــة تحقــق مــن صحــة مضمــون التصريــح يــؤدي 
الــى انعــدام الفائــدة مــن التصاريــح7 وانعــدام الرقابــة 

علــى مضمونهــا.  

 ترفــع الســريّة فــي حالــة الملاحقــة القضائيــة حصــراً اذ 
يحــق فقــط للمرجــع القضائــي المختــصّ ان يضطّلــع 
علــى التصاريــح فــي حــال حصــول ملاحقــة اذ لا يمكــن 
للمجلــس الدســتوري او اي جهــة قضائيــة او اداريــة اخرى 
ــح  ــا التصاري ــي تتضمّنه ــى المعلومــات الت الحصــول عل

الّ تبعــاّ لدعــوى قضائيــة.

مهل ايداع التصريح

علــى النــواب ان يقدمــو تصريحًــا خــال ثلاثــة اشــهر بعــد 
انتخابهــم وتصريحــا آخــر بعــد ثلاثــة اشــهر مــن انتهــاء 
مــدة انتخابهــم8. امّــا فــي مشــروع القانــون التونســي 
فيعطــى النائــب مهلــة ســتين يومًــا مــن تاريــخ اعــان 
نتائــج الانتخابــات كمــا انــه يلــزم كل شــخص خاضــع 
لواجــب التصريــح تجديــد التصريــح فــي مــدّة معيّنــة9 
ويُلــزم النائــب ايضــاً اعــام هيئــة مكافحــة الفســاد عــن 
ــي  ــة الت ــة الاصليّ ــى الوضعي ــر جوهــري يطــرأ عل اي تغيي
ــخ  ــاً مــن تاري ــن يوم ــي اجــل ثلاثي ــا ف ــح به ــام بالتصري ق
حــدوث التغييــر ممــا يســمح بمتابعــة اي تتطــوّر يطــرأ 

علــى الذمــة الماليــة التابعــة للنائــب10.

5 قانون 89/17، الفصل 15.

6 قانون 59/17، الفصل 58، المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
 http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2017-59-du----jort-2017-071__2017071000591

7 نيكول طعمة، “عصام سليمان للنهار:
https://newspaper.annahar.com/article/537702- ،2017 قانون الإثراء غير المشروع وُضِع كي لا يُطبّق”، جريدة النهار، 11 شباط

8 قانون 154/99، المادة 4، الفقرة 3.

9   قانون 89/17، الفصل 5.

10 قانون 89/17، الفصل 11.

تبعة عدم اداء التصريح في المهلة المحددة

يعتبــر التصريــح الواجــب علــى النائــب تأديتــه شــرطاً مــن 
شــروط تولــي الخدمــة العامّــة اي يعتبــر شــرطاً للســماح 
للنائــب تولــي مهامــه النيابيــة التشــريعية، ويعتبــر عــدم 
ــة اشــهر للتقــدم  ــة المححــدة بثلاث ــزام النائــب بالمهل الت
الخدمــة  مــن  المتخلّــف  اســتقالة  بمثابــة  بالتصريــح 
الفعليــة اي يعتبــر مســتقيلًا )الفقــرة 3 مــن المــادة 6 

مــن القانــون رقــم 154/99(.
وإيضاحــاً لمــدى التــزام النــواب بالتقــدّم بتلــك التصاريــح 
اكــد عضــو المجلــس الدســتوري القاضــي انطوان مســرّة 
بــأن النــواب عــادة يلتزمــون بادائهــا خوفــاً مــن اعتبارهــم 
مســتقيلين، ونفــى أي معرفتــه بــأي معلومــات متعلقــة 
بإلتــزام النــواب المنتخبيــن فــي دورة 2018 الاخيــرة بــاداء 
التصريــح خاصــةً وان المجلــس الدســتوري قــد اجبرهــم 
علــى ادائــه شــخصياً كمــا ســبق خــال المهلــة المحــددة 
بثلاثــة اشــهر والتــي قــد كانــت مضــت بتاريــخ اللقــاء 
وهــذا مــا يؤكــد لنــا ان اداء التصاريــح ليــس الّ اجــراءً 

شــكليًا لا اثــر لــه.
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دعوى الاثراء غير المشروع: 
الملاحقة القضائية والتحقيق.

التعريف القانوني للاثراء غير المشروع

المتحــدة  الامــم  اتفاقيــة  فــان  وذكرنــا  ســبق  كمــا 
لمكافحــة الفســاد قــد عرّفــت الاثــراء غيــر المشــروع علــى 
انــه: » الزيــادة الكبيــرة فــي الثــروة المتكوّنــة لموظــف 
لا يمكــن أن يبرّرهــا تبريــرًا معقــولً نســبة الــى مداخيلــه 
يتــمّ  لــم  اللبنانــي فانــه  القانــون  امّــا فــي  المقبولــة« 
ــراء غيــر المشــروع علــى انهــا جريمــة  تعريــف جريمــة الاث
مســتقلّة بــل عرّفتهــا المــادة الاولــى مــن القانــون رقــم 

كالآتــي:   154

»يعتبر إثراء غير مشروع )...( 

1( الإثــراء الــذي يحصــل عليــه الموظــف والقائــم 
بخدمــة عامــة والقاضــي أو كل شــريك لهــم فــي 
أو  بالرشــوة  اســمهم،  يعيرونــه  مــن  أو  الإثــراء، 
العمــل  أو  الوظيفــة،  اســتثمار  أو  النفــوذ  صــرف 
الموكــول إليهــم )المــواد 351 إلــى 366 مــن قانــون 
غيــر  الوســائل  مــن  وســيلة  بــأي  أو  العقوبــات(، 

لــم تشــكل جرمًــا جزائيًــا. المشــروعة وإن 

2( الإثــراء الــذي يحصــل عليــه الموظــف والقائــم 
بخدمــة عامــة والقاضــي وغيرهــم مــن الأشــخاص 
طريــق  عــن  ســواء  المعنوييــن،  أو  الطبيعييــن 
التصديــر  رخــص  نيــل  عــن طريــق  أو  الاســتملاك 
اختــاف  علــى  الأخــرى  المنافــع  أو  والاســتيراد 

للقانــون. خلافــاً  حصــل  إذا  أنواعهــا، 

والامتيــازات  المقــاولات  تنفيــذ  ســوء  أو  نيــل   )3
والرخــص الممنوحــة مــن أحــد أشــخاص القانــون 
للقانــون.« إذا حصلــت خلافــاً  للمنفعــة  العــام جلبــاً 

وعليــه نجــد ان الفقــرة الاولــى تربــط جريمــة الاثــراء غيــر 
المشــروع بالجرائــم الاخــرى كالرشــوة وصــرف النفــوذ 
واســتثمار الوظيفــة امّــا الفقــرة الثانيــة تعــدد وســائل 

أخــرى،  منفعــة  واي  والاســتيراد  كالاســتملاك  اخــرى 
وتضيــف الفقــرة الثالثــة نيــل أو ســوء تنفيــذ المقــاولات 
للمنفعــة،  جلبًــا  الممنوحــة  والرخــص  والامتيــازات 
ــف المنصــوص  ــه بخــاف التعري ــا ان ــن لن ــي يتبي وبالتال
عنــه فــي اتفاقيــة الامــم المتحــدة فــان تعريــف القانــون 
ــي يشــكل عــدم  ــى الوضــوح وبالتال ــر ال رقــم 154 يفتق
وضــوع عناصــر الجريمــة فــي التعريــف مخالفــة لمبــادئ 

قانــون العقوبــات11.

الملاحقة القضائية والحصانة النيابية

المــادة  المشــروع، وبحســب  غيــر  الاثــراء  دعــوى  فــي 
ــكل نــص، لا  ــون رقــم 154 وخلافــاً ل ــة مــن القان الثامن
تحــول دون الملاحقــة الجزائيــة الاذونــات والتراخيــص 
المســبقة الملحوظــة فــي القوانيــن وذلــك مــع مراعــاة 
النيابيــة  الحصانــات  تعتبــر  هــل  اذاً  الدســتور.  احــكام 
المقــرّة للنائــب بالدســتورعائق امــام اقامــة دعــوى الاثراء 

غيــر المشــروع؟

ان الحصانــة النيابيــة فــي مــا خــا حالــة الدعــوى الجزائيــة 
المقامــة علــى اعضــاء المجلــس النيابــي بســبب الآراء 
والافــكار التــي يبدونهــا مــدّة نيابتهــم ليســت حصانــة 
شــاملة ولا تقــرّ عــدم مســؤلية النائــب. اذاّ هــي حصانــة 
علــى  الشــرعي  الطابــع  تضفــي  أن  دون  مــن  نســبية 
الــى  تهــدف  وهــي  النائــب.  يرتكبهــا  التــي  الأفعــال 
الحيلولــة دون إعاقــة النائــب عــن القيــام بمهامــه النيابيــة 
جلســات  حضــور  مــن  وحرمانــه  سياســية،  لأســباب 
ــي،  ــواب وممارســة دوره التشــريعي والرقاب ــس الن مجل
اذ »لا یجــوز أثنــاء دور الانعقــاد اتخــاذ إجــراءات جزائیــة نحــو 
أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس أو إلقــاء القبــض علیــه 
إذا اقتــرف جرمــاً جزائیــاً« إلّ بــإذن المجلــس مــا خــا حالــة 
التلبــس بالجریمــة12. اذاً مــن حيــث المبــدأ لا تشــكل 
ــر  ــراء غي ــا امــام اقامــة دعــوى الاث ــة النيابيــة عائقً الحصان

المشــروع.

11 مقابلة مع النائب السابق غسان مخيبر، 4 تشرين الأول 2018، جبل لبنان، بيت مري )ملحق رقم 2(.

12 الدستور اللبناني، المادة 40.
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المرجع المختص البت بالملاحقة

   ان المرجــع المختــص البــت بالملاحقــة فــي دعــوى 
الجزائــي وتحديــداً  القضــاء  المشــروع هــو  غيــر  الاثــراء 
قاضــي التحقيــق الاول فــي بيــروت الــذي يضــع يــده 
علــى الدعــوى مــن خــال الدعــوى التــي يقيمهــا المتضــرر 

مباشــرة او مــن خــال ادعــاء النيابــة العامــة13.

شروط التقدم بالشكوى

بحســب المــادة العاشــرة مــن القانــون رقــم 154علــى 
المتضــرر الشــاكي ان يقــدم كفالــة مصرفيــة مقدارهــا 
خمســة وعشــرون مليــون ليــرة لبنانيــة، وبالتالــي نجــد 
ان فــرض كفالــة مرتفعــة بهــذا الشــكل يعيــق عمليــة 
خاصــة  الشــاكي  امــام  عائقــاً  تشــكل  اذ  المحاســبة 
وأن المشــرع لــم يلحــظ أي بنــد للإعفــاء مــن الكفالــة 
المصرفيــة أســوة بالقوانيــن الاخــرى كمــا أنهــا تعتبــر 
ــاء العامــة14 اذ ليــس  ــدأ المســاواة أمــام الاعب ــاً لمب خرق
بمقــدور المواطــن العــادي دفــع هكــذا كفالــة، وبالتالــي 

ينحصــر هــذا الحــق بفئــة متكمنــة ماديــاً فقــط.

سوء استعمال الحق في الشكوى وعقوبته

اذا تقــرر  القانــون رقــم 154  المــادة 15 مــن  بحســب 
منــع المحاكمــة عــن المشــكو منــه او ابطــال التعقبــات 
الشــاكي  تغريــم  يقــرر  ان  المختــص  فالمرجــع  بحقــه، 
الســيء النيــة بمبلــغ لا يقــل عــن مائتــي مليــون ليــرة 
الــى  ادنــى  كحــد  اشــهر  ثلاثــة  مــن  وبالســجن  لبنانيــة 
ــاء علــى طلــب  ــزام الشــاكي بن ــه ان يقــرر ال ســنة، كمــا ل
التــي  الاضــرار  عــن  تعويــض  بدفــع  ضــده  المشــكو 
لحقــت بــه مــن جــراء تقديــم الشــكوى. وبالتالــي يتضــح 
وبجــاء أن الهــدف مــن فــرض عقوبــات جزائيــة صارمــة 
علــى الشــاكي فــي حــال تبرئــة النائــب هــو تعطيــل وشــلل 
آليــة المحاســبة المنصــوص عنهــا فــي القانــون، ويُعتبــر 
المــال  عــن  بالدفــاع  الحــق  لمبــدأ  مخالفًــا  البنــد  هــذا 
العــام الــذي يعتبــر مــن الحقــوق الجوهريــة المطلقــة 

التــي لا يجــب وضــع أي رادع تجاههــا15، اذ أن عقوبــة 
الحبــس بالاضافــة الــى الغرامــة المبالــغ فيهــا الــى جانــب 
ــم يتقــدم  ــي ل ــادرة وبالتال ــاً للمب التعويــض تشــكل رادع
اي احــد بشــكوى ضــد اي نائــب منــذ صــدور القانــون 
حتــى يومنــا هــذا ممــا يدفعنــا للقــول ان القانــون وضــع 

كــي لا يطبــق.

القوانين المطبقة والقرائن القانونية

 »تطبــق احــكام قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة على 
التحقيــق فــي قضايــا الاثــراء غيــر المشــروع، وتطبــق 
احــكام قانــون العقوبــات فــي حــالات تحقــق الاثــراء غيــر 
المشــروع نتيجــة جــرم جزائــي« )مــادة 9 مــن القانــون 

رقــم 154(.

امّــا فــي مــا يتعلّــق بالقرائــن القانونيــة فــان »القانــون 
يتيــح الاســتدلال مــن وقائــع معروفــة فــي النــزاع توصــاً 
للتعــرّف علــى واقعــة غيــر معروفــة وينطبــق ذلــك علــى 
نوعــي القرائــن: القرائــن القانونيــة والقرائــن القضائية16.«
والقرينــة القانونيــة هــي الدليــل الــذي يُوَفــره القانــون 
ــادىء اقرّهــا، ومتــى ثبتــت  ــات ومب انطلاقــاً مــن معطي
هــذه القرينــة تعيّــن علــى القاضــي الاخــذ بهــا واعتبــار 
الامــر الــذي نصّــت عليــه ثابتــاً بمجــرّد توافــر العناصــر 
الاخــرى التــي بنيــت عليها17، اذاً يضعها المشــرّع مســبقاً  
وبنتائجهــا  بهــا  التقيّــد  القاضــي  علــى  ملزمــة  وتُعتبــر 
وليــس للقاضــي ان يناقــش ذلــك. ويمكــن ان نفــرّق 
فــي القرائــن القانونيــة بيــن القرائــن القاطعــة التــي لا 
تقبــل اثبــات العكــس واخــرى تعتبــر قرائــن مؤقتــة تقــوم 

ــى يثبــت مــا يخالفهــا. حت

ــر  ــراء غي ــى الاث ــة عل ــن القانوني وقــد عــدد المشــرع القرائ
المشــروع وهــي قرينــة مؤقتــة اي غيــر قاطعــة يمكــن 
اثبــات عكســها وذلــك فــي المــادة 12 مــن القانــون رقــم 

ــر المشــروع بالتالــي: ــراء غي 154 القرائــن علــى الاث
» أ- تملــك المشــكو منــه امــوالُا لا تمكنــه مــوارده 

العاديــة مــن تملكهــا.
ب- مظاهر الثراء التي لا تتفق مع تلك الموارد.« 

13 قانون 154/99، المادة 10.

14 المقابلة مع القاضي أنطوان مسرة.

15 عفيف شمس الدين، “المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد”، منشورات زين الحقوقية، 2012، ص.338.

16 فيلومين يواكيم نصر، “أصول المحاكمات الجزائية : دراسة مقارنة وتحليل”، المؤسسة الحديثة للكتاب، 2013، ص.484.

17 قانون 154/99، المادة 13، الفقرة الأولى.
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وهــذا يعنــي ان مظاهــر ثــراء النائــب التــي لا تتوافــق 
ــراء  ــى اعتبارهــا اث ــزم القاضــي عل ــة تل مــع مــوارده العادي
غيــر مشــروع دون حاجــة ان يثبــت الشــاكي علــى النائــب 
ذلــك، وعلــى النائــب لتثبــت برائتــه ان يثبــت خــاف ذلــك 

بايضــاح مصــادر الامــوال.

ــراء غيــر  وبالتالــي فــان القانــون لناحيــة اثبــات وجــود الاث
المشــروع، ســهّل المهمة بالنســبة للشــاكي واعفاه من 
عــبء الاثبــات فــي مــا خــصّ مصــادر الامــوال اذ يكفــي 

اثبــات الزيــادة فــي الثــروة.

التدابير المتخذة بحق المشكو منه )المادة 13 
من القانون رقم 154(

ــه:  ــى امــوال المشــكو من ــز الاحتياطــي عل ــاء الحج • الق
المختصــة،  والمحكمــة  التحقيــق  قاضــي  مــن  لــكل 
بالرغــم مــن كل نــص مخالــف، ان يأمــر عفــواً بحجــز 
المنقولــة  وغيــر  المنقولــة  ضــده  المشــكو  امــوال 
ــا، اذ لا يمكــن للمشــكو ضــده التصــرف  ــزًا احتياطيً حج
ــاً  ــز مســتمرًا ومنتج ــه، ويبقــى هــذا الحج ــاي مــن امول ب
مفاعيلــه القانونيــة حتــى صــدور قــرار برفعــه او بتحويلــه 

الــى حجــز تنفيــذي17.

18 المرجع السابق، المادة 13، الفقرة الثالثة.

المــادة  احــكام  بموجــب  المصرفيــة  الســريّة  رفــع   •
الســابعة مــن قانــون ســريّة المصــارف )1956( التــي 
ــذرع بســر  ــن للمصــارف ان تت ــه »لا يمك ــى ان نصــت عل
بشــأن  القانــون  هــذا  فــي  عليــه  المنصــوص  المهنــة 
الطلبــات التــي توجههــا الســلطات القضائيــة فــي دعاوى 

الاثــراء غيــر المشــروع«.
• المنــع مــن الســفر: لقاضــي التحقيــق او للمحكمــة 
ونظــراً  الســفر18،  مــن  منــه  المشــكو  منــع  يقــررا  ان 
للعلاقــات الواســعة التــي يقيمهــا النواب مع الســلطات 
فــي البــاد الاخــرى بحيــث قــد يتمكنــون مــن اللجــوء 
اليهــا نجــد ان هــذا التدبيــر ضروريــاً بحيــث يجــب ان لا 
يتــرك لتقديــر القاضــي بــل يجــب ان يكــون منــع الســفر 
قــرار يصــدره القاضــي عفــواً تبعــاً لدعــوى الاثــراء غيــر 

المشــروع المقامــة ضــد النائــب.

سريّة الملاحقة

تتســم الشــكوى ومســتندات التحقيــق واجراءاتــه فــي 
شــتى مراحلهــا بالســريّة المطلقــة ويعاقــب مَــن يُخالــف 
مبــدأ الســرية بالحبــس مــدة ســنة علــى الاقــل وبغرامــة 
ليــرة  مليــون  وخمســين  ملاييــن  عشــرة  بيــن  تتــراوح 

لبنانيــة )مــادة 16 مــن القانــون رقــم 154(.
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القسم الثاني
التعديلات، واقتراحات قوانين اصلاحية جديدة: قانون 

تضارب المصالح وقانون انشاء هيئة مكافحة فساد

التعديلات المقترحة

كثيــرة هــي التعديــات التــي يجــب أن تدخل علــى القانون 
الخــاص بالاثــراء غيــر المشــروع كــي يؤمن الحمايــة ويزيل 
العراقيــل أمــام كل شــخص يــرى فــي هــذا القانــون مــاذاً 
القانــون  العدالــة. ان تعديــل مــواد هــذا  نحــو تحقيــق 
مبــدأ  تعزيــز  مــن شــأنه  للتطبيــق  قابــل  أكثــر  وجعلــه 
الشــفافية الماليــة اضافــة الــى إعــاء مبــدأ المحاســبة 

ــن الموظفين/الموظفــات فــي الشــأن العــام.  بي

تعديلات مطلوب إدخالها في القانون 154

• إعــادة صياغــة تعريــف جرائــم الاثــراء غيــر المشــروع 
المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  مــع  مناســباً  وجعلــه 

الفســاد. لمكافحــة 
• إلغــاء جميــع قيــم الكفــولات الماليــة المتوجبــة 

علــى المتقــدم بالشــكوى فــي القانــون الحالــي
الســجن  تفــرض  التــي  القانونيــة  المــادة  إلغــاء   •
ــى الشــاكي/المدّعي فــي حــال  ــة عل والغرامــة المالي

ابطــال التعقبــات أو بــراءة المدعــى عليــه
• إعطــاء الســلطات المعنيــة صلاحيــات واســعة فــي 

تها  تحقيقا

غيــر أنــه لا يمكــن الركــون فقــط علــى قانــون الاثــراء غيــر 
الولــوج  أجــل  مــن  المطلوبــة  والتعديــات  المشــروع 
انــه  نــرى  اذ  القضائيــة،  المحاســبة  عبــر  العدالــة  الــى 
مــن الضــروري ايجــاد إطــار قانونــي يرعــى احــكام هــذه 
ــة مكافحــة  المســألة بالاضافــة الــى ضــرورة انشــاء هيئ
فســاد وذلــك لتفعيــل الرقابــة لناحيــة مكافحــة الاثــراء 

غيــر المشــروع وتضــارب المصالــح، وبالتالــي ســنقوم 
مشــروع  مــن  مســتوحاة  قانونيــة  اضافــات  باقتــراح 
بالمكاســب  بالتصريــح  المتعلّــق  التونســي  القانــون 
ــر المشــروع وتضــارب  ــراء غي والمصالــح وبمكافحــة الاث

المصالــح. 

المحاولات والاقتراحات الاصلاحية السابقة

»تضــارب  قانــون  بمشــروع  التقــدم  ســابقًا  تــم  لقــد 
المصالــح العامــة« مــن قبــل وزارة التنميــة الاداريــة الــى 
رئاســة مجلــس الــوزراء بهــدف عرضــه علــى المجلــس 
لدرســه واقــراره عــام 192010 الّ انــه حتــى اليــوم لــم يتــم 
اقــراره بعــد علــى الرغــم مــن انــه يمثــل احــد التشــريعات 
التــزم لبنــان اقرارهــا بعــد انضمامــه  التــي  الاساســية 
لاتفاقيــة الامــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فــي تشــرين 
الاول 2008، وعلــى الرغــم مــن انــه يتــم العمــل علــى 
انشــاء  وقانــون  المشــروع  غيــر  الاثــراء  قانــون  تعديــل 
انــه  الّ  النيابيــة  اللجــان  فــي  الفســاد  مكافحــة  هيئــة 
ليــس هنــاك مــن مبــادرة جديّــة فــي مــا يتعلّــق بتضــارب 

المصالــح20.

19 المقابلة مع النائب السابق غسان مخيبر.

20 المرجع السابق.
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التعديلات المقترحة للقانون ليشمل تضارب 
المصالح اسوة بتونس 

اضافة الى التعديلات التي سبق وتم ذكرها آنفاً، ان 
التصور المقترح لقانون مكافحة الاثراء غير المشروع 

يجب ان يشتمل على نقاط أساسية تهدف الى تحديد 
الاعمال المحظورة على النائب بالإضافة الى وضع 

العقوبات اللازمة: 

الاعمال المحظورة على النائب
موضــوع  اي  فــي  التصويــت  عــن  الامتنــاع   •
للنائــب مصلحــة شــخصية فيــه: ان امتنــاع النائــب 
عــن التصويــت فــي المواضيــع التــي لــه مصلحــة 
شــخصية فيهــا يشــكل تقدمًــا لدعــم مبــدأ الشــفافية 
والنزاهــة وتقــدّم المصلحــة العامــة المشــتركة علــى 
حســاب المصلحــة الشــخصية، وعلــى النائــب اعــام 
الجهــات المعنيــة مــن تلقــاء ذاتــه اذا وجــد نفســه 

فــي وضعيــة تضــارب مصالــح21.
• الامتنــاع عــن قبــول الهدايــا مــن اي جهــة عموميــة 
او خاصة22، يشــكل ركيزة اساســية لدعم اســتقلالية 
النائــب ونزاهتــه وولائــه للأمــة بحيــث ان الهدايــا تؤثــر 
علــى ادائــه الموضوعــي والمحايــد، فيجــب التشــدد 
فــي مفهــوم الهدايــا لتشــمل الماديــة والمعنويــة 
مهمــا ضئلــت قيمتهــا، ويمكــن الاســتثناء مــن ذلــك 
ــة وتلــك التــي  ــة ذات القيمــة المعنوي ــا الرمزي الهداي
تقــدّم فــي المناســبات الرســمية وفقًــا للأعــراف 
ايجــاد  ويتوجــب  المجاملــة23.  واعتبــارات  الجاريــة 
آليــة للتصريــح عــن تلــك الهدايــا واخضاعهــا للرقابــة 

اللازمــة.
• الحظــر علــى النائــب اثناء ممارســة مهامــه، التعاقد 
ــة أو  ــة أو الجماعــات المحليّ ــة التجــارة مــع الدول بغاي
وضــع  ان  العموميــة24:  والمنشــآت  المؤسســات 
الضوابــط علــى تضــارب المصالــح الواقــع عند تعاقد 
ــح لوضــع  ــة ومؤسســاتها امــر ملّ ــب مــع الدول النائ
العــام  المــال  واســتنزاف  النفــوذ  لاســتغلال  حــدّ 
بحيــث تــزداد شــركات النــواب واموالهــم ضخامــة 
ــة. ــى حســاب المــال العــام والمصلحــة العمومي عل

العقوبات والاجراءات المقترحة
• المصــادرة: كمــا ســبق وذكرنــا يجب اخضــاع الهدايا 
التــي تقــدم الــى النائــب للرقابــة، وبالتالــي مصــادرة 
اي هديــة تتجــاوز الحــدّ المعيّــن عرفــاً للهديــة الرمزيــة 

لتصبــح ملــك خــاص بالدولــة.
• التشدد بفرض عقوبات جزائية:

i.	عقوبات مقيدة للحريّة: السجن.
ii. عقوبات مالية: فرض غرامة، بحسب 

المكاسب التي تم تحقيقها من خلال الاستفادة 
من وضعية تضارب المصالح، وغرامة تعادل 

قيمة الهدية المتحصل عليها خلافًا لاحكام 
القانون الى جانب المصادرة.

iii.  عقوبات ماسة بالاعتبار: لصق ونشر الحكم 
لكي يطلع عليه العامة.

iv. عقوبات تأديبية: اقتطاع جزء من الرواتب و 
المنح.

اقتراح انشاء هيئة مكافحة فساد

 ان انشــاء هيئــة مكافحــة فســاد امــر ضــروري وملّــح 
وذلــك للحــدّ مــن الممارســات الفاســدة نظــرًا  للــدور 
الرقابــي الــذي تقــوم بــه الهيئــة وتبعــاً لشــلل الاجهــزة 
الرقابيــة الاخــرى، وقــد انشــأت هكــذا هيئــة فــي تونــس 
ــة  ــق بهيئ عــام 2017 بموجــب القانــون رقــم 59 المتعلّ
الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، كمــا انــه يتــمّ 
ــة  ــم فــي لجن ــر غان ــب روبي ــل النائ ــوم مــن قب العمــل الي
مكافحــة  هيئــة  انشــاء  قانــون  علــى  والعــدل  الادارة 
الفســاد وقــد تقــدم النائــب المذكــور باقتــراح قانــون 
ــطة  ــة مبسّ ــك ســنقوم بمقارن فــي هــذا الصــدد25، لذل
بيــن الاقتــراح الــذي تقــدم بــه النائــب غانــم والقانــون 

التونســي. 

21 قانون 89/17، الفصل 24.

22 المرجع السابق، الفصل 27.

23 المرجع السابق، الفصل 28.

24 المرجع السابق، الفصل 28.

25 اقتراح قانون انشاء هيئة مكافحة فساد مقدم من النائب روبير غانم )ملحق رقم 3(، 

http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/lebanon/anticorruption/anti-corruption-dr-ar.pdf
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تعريف الهيئة

اعضاء الهيئة

فــي  الهيئــة  انشــاء  قانــون  بحســب  الهيئــة  تتألــف 
ذوي  مــن  محايديــن  مســتقلين  اعضــاء  مــن  تونــس 
زمنيــة  لمــدّة  مهامهــم  يباشــرون  والكفــاءة  النزاهــة 
مــن  الهيئــة  مجلــس  اعضــاء  انتخــاب  ويتــم  محــددة، 
اصحــاب  مــن  اختيارهــم  ويتــم  النــواب  قبــل مجلــس 
الكفــاءات العلميــة والمهنيــة واصحــاب الاختصــاص: 
قضــاة )مالــي اداري وعدلــي(26 ومحاميــن، اختصاصيــي 
اختصاصيــي  ماليــة،  رقابــة  اختصاصيــي  محاســبة، 
اعــام واتصــالات، بالاضافــة الــى اعضــاء ناشــطين فــي 
المجتمــع المدنــي ويتــرأس الهيئــة مــن ينتخبــه الاعضــاء 
رئيســاً. بالاضافــة الــى الكفــاءة العلميــة هنــاك شــرط 
عامًــا  الثلاثــون  عــن  العضــو  يقــل ســن  ان لا  الســن: 
شــرط امتلاكــه خبــرة عشــر ســنوات علــى الاقــلّ كمــا 
انــه  يتوجــب التحقــق مــن حياديــة العضــو المنتخــب 
بحيــث يجــب ألا يكــون قــد تحمــل مســؤولية مركزيــة أو 
محليــة فــي اي حــزب سياســي. امّــا فيمــا يتعلّــق بالهيئــة 
لبنــان  فــي  القانــون  اقتــراح  فــي  انشــائها  المقتــرح 
فــان الهيئــة تتألــف مــن عشــرة اعضــاء يتــم اختيارهــم 
الاولــى  الفئــة  وموظفــي  المتقاعديــن  القضــاة  مــن 
المتقاعديــن لــدى مجلــس الخدمــة المدنيــة والتفتيــش 
المركــزي والهيئــة العليــا للتأديــب والاســاتذة الجامعييــن 
الهيئــة قاضيــاً متقاعــدا  رئيــس  المتقاعديــن، ويكــون 
ومتفرغــاً كمــا انــه يشــترط ان يكــون العضــو قــد امضــى 
الفعليــة27،  الخدمــة  فــي  الاقــلّ  علــى  ســنة  عشــرين 
وبالتالــي فإننــا نلحــظ غيــاب عنصــر الشــباب فــي الهيئــة 
المقتــرح انشــائها فــي لبنــان علــى الرغــم مــن غنــى لبنــان 
بســبب  وذلــك  والخبــرة  الكفــاءة  اصحــاب  بالشــباب 
اشــتراط ان يكــون الاعضــاء مــن المتقاعديــن ويتمتعــون 
تعــدد  لناحيــة  امّــا  الاقــلّ.  علــى  بخبــرة عشــرين ســنة 
الاختصاصييــن فإننــا نجــد ان تركيبــة الهيئــة المقترحــة 
الّ  تتضمــن  لا  بحيــث  الخبــرات  تعدديــة  الــى  تفتقــر 
قضــاة وموظفيــن مــن الفئــة الاولــى واســاتذة جامعييــن 
وبذلــك نكــون قــد اهملنــا الشــقّ الاهــم مــن الرقابــة 
وهــو الرقابــة الماليــة التــي تســتوجب الاســتعانة بقضــاة 

مالييــن واختصاصيــي محاســبة ورقابــة ماليــة كمــا فــي 
ــا هــذا لا يمكــن اغفــال دور  ــه فــي عصرن تونــس كمــا ان
اختصاصيــي الاتصــالات والاعــام. كمــا ان حصــر حــق 
ــدأ  ــافٍ لمب ــرر ومن ــر مب ــر غي ــة بقاضــي يعتب تــرؤس الهيئ

والمســاواة.  الديمقراطيــة 

استقلالية الهيئة

يجــب تأميــن بكافــة الســبل القانونيــة اســتقلالية الهيئــة 
وذلــك لتحريرهــا مــن القيــود التــي قــد تؤثــر علــى عملهــا 
الرقابــي لمكافحــة الفســاد، وبالتالــي يجــب ان تتمتــع 
لتحظــى  المســتقلّة  القانونيــة  بالشــخصية  الهيئــة 
بالاســتقلالية  ويقصــد  والاداري  المالــي  بالاســتقلال 
الاداريــة، عــدم تبعيــة الهيئــة لأي جهــة اخــرى تسلســلياً، 
الماليــة  الذمــة  الماليــة،  بالاســتقلالية  ويقصــد 
المســتقلة عــن الذمــة الماليــة التابعــة للدولــة بحيــث 
تتمكــن مــن تأميــن مواردهــا وتحــدد مصاريفهــا بشــكل 
مســتقل دونمــا اي تبعيــة وقــد تــمّ ذكــر ذلــك فــي اقتراح 

القانــون فــي المــادة السادســة منــه.
علــى  تؤثــر  التــي  الهيئــة  اعضــاء  اختيــار  آليــة  لناحيــة 
المجلــس  اشــراف  يتــم  تونــس  ففــي  اســتقلاليتها، 
النيابــي عبــر لجنــة نيابيــة مختصّــة علــى طلبــات الترشــيح 
لعضويــة الهيئــة وعليــه تقــوم الهيئــة بترتيــب المرشــحين 
والمرشــحات ويحيــل رئيــس اللجنــة لائحــة المقبوليــن 
نهائيــاً يبيّــن فيهــا الاربعــة الاوائــل مــن النســاء والاربعــة 
الاوائــل مــن الرجــال28 بمــا يســاهم بتعزيــز دور المــرأة 
ودورهــا علــى الصعيــد السياســي الديمقراطــي الــذي لا 
يلقــى الاهتمــام الــازم فــي لبنــان. وعليــه يتــم انتخــاب 
ــواب  ــة مــن قبــل مجلــس الشــعب اي مجلــس الن الهيئ
ــان  ــة المقترحــة فــي لبن ــا بالنســبة للآلي التونســي29، امّ
فإنهــا الآليــة المعتمــدة فــي التعيينــات فــي لبنــان، كمــا 
ــل  ــة مــن قب ــن الهيئ ــم تعيي ــة، فيت التشــكيلات القضائي
مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر العــدل30 ممــا 
يضــع اســتقلالية الهيئــة محــلّ تســاؤل وبالتالــي عرضــة 
للشــلل الــذي تعانــي منــه الهيئــات الاخــرى اذ ان العبــرة 
ــى اليــوم انشــأت  ــة هــي فعاليتهــا اذ حتّ مــن انشــاء هيئ
ــة  اكثــر مــن 125 دولــة هيئــة مكافحــة فســاد31 لكــن قلّ

ــة المرجــو منهــا. ــل دور الهيئ ــة نجحــت فــي تفعي قليل

26 قانون 17/59، الفصل 35.

27 المادة الثالثة من اقتراح قانون انشاء الهيئة )ملحق رقم 3(.

28 قانون 17/59، الفصل 40.

29 قانون 17/59، الفصل 35.

30 المادة الثالثة من اقتراح قانون انشاء الهيئة في لبنان )ملحق رقم 3(.

31 مداخلة رئيس المستشارين لمكافحة الفساد في المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الاستاذ اركان السبلاني، في ورشة العمل التي اقامتها 

جمعية نزاهة عن مكافحة الفساد )ملحق رقم 4(.
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مهام هيئة مكافحة الفساد

مهام الهيئة الوقائية
ومتابعــة  الفســاد  مكافحــة  سياســات  اقتــراح   .i
تنفيذهــا بالاتصــال مــع الجهــات المعنيــة وتوحيــد 
سياســات مكافحــة الفســاد لــدى كافــة الجهــات، 
وخاصــةً فــي القطاع التربــوي وتحديدًا في الجامعات 
لاهميــة النشــاط المهنــي المســتقبلي الــذي يمثلــه 
ــه فــي  ــدور منصــوص عن ــة الجامعــات وهــذا ال طلب
القانــون التونســي32 الــى جانــب اقتــراح القانــون فــي 

ــان33.  لبن
بالاتصــال  العامــة  التوجيهيــة  المبــادئ  اصــدار   .ii
ــر نظــم  ــع الفســاد وتوفي ــة لمن مــع الجهــات المعني
مــع  بالتنســيق  ذلــك  ويكــون  لكشــفه:  ملائمــة 
قوانيــن  اقتــراح  خــال  مــن  التشــريعية  الســلطة 
الــى جانــب التنســيق مــع مجلــس الــوزراء لاصــدار 

القوانيــن. تكمّــل  مراســيم 
iii. إبــداء الــرأي فــي مشــاريع النصــوص القانونيــة 
ذات العلاقــة بمكافحــة الفســاد: عــرض مشــاريع 
النصــوص القانونيــة المختصّــة بمكافحــة الفســاد 
التــي يتقــدم بهــا النــواب والــوزراء علــى الهيئــة لتبــدي 
رأيهــا فيهــا وتقتــرح التعديــات المناســبة بالاضافــة 
الــى ضــرورة تمثّــل الهيئــة فــي اللجــان التشــريعية 
للقوانيــن  التحضيريــة  الاعمــال  فــي  لتشــارك 

الفســاد34. بمكافحــة  المتعلّقــة 
iv. نشــر الوعــي الاجتماعــي بمخاطــر الفســاد عــن 
طريــق الحمــات التحسيســية واللقــاءات وإصــدار 
وتنظيــم الــدورات التدريبيــة والإشــراف علــى برامــج 
التكويــن35: ان التخلّــص مــن جميــع اشــكال الفســاد 
لا يتــمّ بصــورة فوريــة بــل يجــب ان يمــرّ بمراحــل 
عــدّة تمهيــدا لاســتئصال هــذه الآفــة بشــكل جــذري 
ــة والتثقيــف  ــة التوعي ــة مرحل واولهــا و اكثرهــا اهمي
ويتــم ذلــك بالتنســيق مــع المؤسســات التربويــة 

والاعلاميــة علــى الصعيــد الوطنــي.
حــول  المتمحــورة  والدراســات  البحــوث  انجــاز   .v
موضوع مكافحة الفســاد او المســاعدة على إنجازها 
الاســتئناس  عبــر  وذلــك  وتونــس(:  لبنــان36  )فــي 
بالتجــارب التــي مــرّت بهــا الــدول و الاســتفادة مــن 

المجتمــع  العالميــة ودعــم مؤسســات  الدراســات 
حــول  تتمحــور  بدراســات  تقــوم  التــي  المدنــي 

الفســاد. مكافحــة  موضــوع 

مهام الهيئة في مكافحة الفساد بعد حدوثه
i. الكشــف عن مواطن الفســاد في القطاعين العام 
والخــاص: تقــوم الهيئــة عفــواً بالتقصّــي والتحقيــق 
للكشــف عن الفســاد وتعطى الصلاحيات القانونية 
اللازمــة لتتمكــن مــن الحصــول علــى المعلومــات 
تلــك  وعلــى  العامــة  الادارات  مــن  تحتاجهــا  التــي 
الاخيــرة التعــاون مــع الهيئــة37 وان تقــوم بمــؤازرة 

ــة الُاخــرى والقضــاء. ومســاندة الاجهــزة الرقابي
ii. تيســير الاتصــال بيــن مختلــف المصالح والجهات 
ــم التفاعــل فيمــا  ــة لمكافحــة الفســاد وتدعي المعني
تتضمــن  الدولــة  بنيــة  ان  المعلــوم  مــن  بينهــا38: 
اجهــزة رقابــة عديــدة وبالتالــي لا يمكــن للهيئــة ان 
تقــوم بدورهــا الّ بالتنســيق مــع الاجهــزة الرقابيــة 
الاخــرى وهــذا الــدور التنســيقي التــي تقــوم بــه هيئــة 
ــه  ــر منصــوص عن ــس غي مكافحــة الفســاد فــي تون

ــراح القانــون فــي لبنــان. فــي اقت
iii. اســتقبال الشــكاوى والإشــعارات حــول حــالات 
الجهــات  علــى  وإحالتهــا  فيهــا  والتحقيــق  الفســاد 
ــة  ــك القضــاء: لا يمكــن للهيئ ــة بمــا فــي ذل المعني
القضــاء  عبــر  الّ  الفاســدين  بمحاســبة  تقــوم  ان 
لذلــك تعطــى الهيئــة الحــق بالادعــاء والتمثّــل امــام 
ــة  ــت الهيئ ــد اعطي ــا الفســاد وق القضــاء فــي قضاي
بموجــب اقتــراح القانــون المقــدم مــن النائــب روبيــر 
غانــم الحــق فــي الشــكوى امــام النيابــة العامــة فــي 
حــال وقــوع افعــال قــد تشــكل جرائــم39، ممــا يفســر 
تمتّعهــا بالشــخصية القانونية المســتقلة، بالإضافة 
الــى الجــزء الاهــم فــي دور هــذه الهيئــة وهــو تلقــي 
المواطنيــن  مــن  بالفســاد  المتعلّقــة  الشــكاوى 
لرفعهــا امــام القضــاء. هــذا مــا نــصّ عليــه القانــون 
التونســي واغفــل ذكــره مشــروع القانــون اللبنانــي 
وبالتالــي فــان دور صلــة الوصــل الــذي تلعبــه الهيئــة 

32 الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس:

http://www.inlucc.tn/تقديم-الهيئة/المهام-والمشمولات/
33 المادة 12 من اقتراح قانون انشاء الهيئة في لبنان )الملحق رقم 3(.

34 المادة العاشرة الفقرة 4 من اقتراح قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد 

في لبنان )ملحق رقم3(. قانون 17/59، الفصل 9.
35 الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس.

36 المادة العاشرة الفقرة 8 من اقتراح قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد 

في لبنان )ملحق رقم3(.
37 المادة الثانية عشرة من اقتراح قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد في 

لبنان )ملحق رقم 3(.
38 الموقع الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس.

39 المادة 12 من اقتراح قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد في لبنان 

)ملحق رقم 3(.
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وتشــجيع  تحفيــز  علــى صعيــد  خاصــة  جــدا  مهــمّ 
المواطــن علــى القيــام بالمبــادرة عبــر ازالــة العوائــق 
التــي تحــول دون تقــدم المواطنيــن بالدعــاوى وتلــك 
العوائــق تتمثــل بالاجــراءات التــي تقيّــد حــق الادعــاء 
كالــزام الشــاكي التقــدم بكفالــة مصرفيــة، وعليــه 
تقــوم الهيئــة بالتقــدم بالدعــاوى والمتابعة القضائية 
بنــاءً علــى الشــكوى، كمــا ان الهيئــة قــد انشــأت آليــة 
ــر الموقــع الرســمي للهيئــة للتبليــغ عــن  شــكوى عب
ــق بالفســاد وتعتبــر هــذه الخطــوة  ــة مخالفــة تتعلّ ايّ

ــة.   ــة للتطــور ضروري المواكب
الّ ان عــودة الهيئــة الــى القضــاء تطــرح اشــكالية 
اســتقلالية ونزاهــة الجســم القضائــي، وهنــا مــن 
الفســاد  مكافحــة  اســتراتيجية  ان  القــول  المفيــد 
يجــب ان تشــمل الجهــات كافــة،  خاصــة وان عمــل 
هــذه الجهــات متكامــل، وبالتالــي لا يمكــن تصــور 
عمــل هيئــة مكافحــة فســاد فعّــال الّ بعــد اجــراء 
الاصلاحــات التــي تضمــن حــدّ معقــول مــن النزاهــة 

فــي القضــاء. 
والإحصائيــات  والبيانــات  المعطيــات  جمــع   .iv
المتعلّقــة بالفســاد لإحــداث قاعــدة بيانــات بهــدف 
اســتغلالها فــي انجــاز المهــام الموكلــة لهــا: ان جمــع 
المتعلّقــة  والاحصائيــات  والبيانــات  المعطيــات 
بالفســاد بشــكل دوري تمكّــن الهيئــة مــن متابعــة 
علــى  تطــرأ  التــي  والتطــورات  الفســاد  وضعيــة 
المنظومــة لتتمكــن مــن اتخــاذ التدابيــر المناســبة 

والرقابيــة. الوقائيــة 
v. التدقيــق بالتصاريــح: تقــوم الهيئــة فــي تونــس 
بتدقيــق التصاريــح التــي يؤديهــا النــواب والعامليــن 
مــن  البنــد  هــذا  ويعتبــر  العامــة40  الخدمــة  فــي 
الضروريــات التــي يجــب ان يتضمنهــا اقتــراح القانــون 
الجديــد وذلــك لمــا قــد بيّنــاه ســابقًا عــن عــدم وجــود 

اي آليــة قانونيــة للتدقيــق فــي صحــة التصاريــح.

40 قانون 17/59، الفصل 14.
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ملحق رقم 1

اسئلة المقابلة مع عضو المجلس الدستوري 
د.انطوان مسرّة

في 11 ايلول 2018
فــي منــزل د. مســرّة الكائــن فــي منطقــة الســوديكو، 

بيــروت.

الدســتوري  المجلــس  لعضــو  وجهــت  التــي  الاســئلة 
د.مســرّة:

• في اداء التصريح:

مــا مــدى التــزام النــواب بــأداء التصريــح؟ هــل  	-
تقــدم جميــع النــواب بالتصريــح؟

هــل يطبّــق القانــون فعليــاً لجهــة اعتبــار النائــب  	-
مســتقيلًا فــي حــال عــدم التزامــه بــاداء التصريــح 

ضمــن المهلــة المحــددة فــي القانــون؟

• سريّة التصريح:

مــا هــو رأيكــم حيــال ســريّة مضمــون التصريــح  	-
المنصــوص عنهــا فــي القانــون و عــدم الاطــاع 

عليهــا؟

• في التحقيق و الملاحقة:

بصحــة  التدقيــق  المخوّلــة  الجهــة  هــي  مــن  	-
مضمــون التصريــح ؟ هــل تقــوم بالنحقيــق عفــواً 

ام بنــاء علــى شــكوى؟
او  دعــوى  اي  تحريــك  عــدم  اســباب  هــي  مــا  	-
اليــوم؟ حتّــى  القانــون  صــدور  تاريــخ  مــن  ملاحقــة 
علــى  المفروضــة  العقوبــات  فــي  رأيــك  مــا  	-

التعقبــات؟ ابطــال  حــال  فــي  الشــاكي 

• في الاقتراحات الاصلاحية:

مــا هــي التعديــات القانونيــة التــي تقترحــون  	-
لتفعيــل دور المجلــس الدســتوري الرقابــي عمليــاً 

ــر المشــروع؟ ــراء غي ــق بالاث فــي مــا يتعلّ

ملحق رقم 2
اسئلة المقابلة مع النائب السابق الاستاذ 

غسان مخيبر

في 4 تشرين الاول 2018
في منزله الكائن في منطقة بيت مري

الاسئلة المقترحة:

• لجهة الاثراء غير المشروع:
مــا هــو رأيكــم حيــال الثغــرات فــي قانــون الاثــراء  	-
ــص  ــدم ن ــر ع ــا هــو اث ــي؟ )م ــر المشــروع الحال غي
ــراء  ــة لجــرم الاث ــة عقوب ــى ايّ ــون رقــم 154 عل قان

ــر المشــروع؟ غي
ولمــا لــم يتــمّ حتّــى اليــوم تعديــل احــكام القانون  	-

رقم 154؟

• لجهــة انشــاء هيئــة مكافحــة فســاد و اقــرار قانــون 
تضــارب المصالــح:

علــى  عملتــم  قــد  و  ســابق  نائــب  بصفتكــم  	-
المتعلّقــة  القوانيــن  اقتراحــات  مــن  العديــد 
آخرهــا قانــون حمايــة  الفســاد و كان  بمكافحــة 
هــي  مــا  مؤخــراّ،  اقــرّ  الــذي  الفســاد  كاشــفي 
الاســباب التــي تمنــع المجلــس النيابــي مــن اقــرار 

هيئــة؟  انشــاء  و  المصالــح  تضــارب  قانــون 
هــل هنــاك مــن اقتراحــات جديــدة تقدمــت بهــا  	-

فــي هــذا الصــدد؟
مــا هــي برأيكــم الخطــوط العريضــة التــي يتوجب  	-
ــة مكافحــة فســاد  ان يشــملها قانــون انشــاء هيئ
لكــي لا يتعــرّض دور الهيئــة المرجــو الــى الشــلل 
)كيفيــة  الاخــرى؟  الرقابيــة  المؤسســات  كمــا 

الاعضاء-صلاحيات-الاســتقلالية( انتقــاء 

 

قائمة الملحقات
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ملحق رقم 3
اقتراح القانون لانشاء هيئة مكافحة فساد 

في لبنان مقدم من النائب روبير غانم41 

القطــاع  فــي  الفســاد  لمكافحــة  قانونــاً  اقتــرح  غانــم 
العــام:

تأليف “هيئة وطنية” لـ”تعزيز النزاهة والشفافية”

لمكافحــة  قانــون  باقتــراح  غانــم  روبيــر  النائــب  تقــدم 
منــع   )...( “إلــى  يهــدف  العــام  القطــاع  فــي  الفســاد 
أو  العامــة  الخدمــات  فــي  المواطنيــن  حــق  اســتغلال 
التجــارة  وبحريــة  الاقتصاديــة  بالمؤسســات  الإضــرار 

والصناعــة”.

ونــص الاقتــراح علــى إنشــاء “الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة 
والشــفافية  النزاهــة  تعزيــز  “علــى  للعمــل  الفســاد” 
العامــة  للشــؤون  الســليمة  والإدارة  والمســاءلة 
وخصوصــا الماليــة منهــا”، واعطاهــا صلاحيــة التقــدم 

العامــة. النيابــة  أمــام  بشــكاوى 

وهنا نص الاقتراح:

“الباب الاول: احكام عامة

ــون  ــوم هــذا القان ــر فســادا بمفه ــى: يعتب “المــادة الاول
اســتغلال الســلطة العامــة لتحقيــق مكاســب خاصــة، 
وكل فعــل يــؤدي إلــى التماس أو عــرض أو قبول منفعة 
غيــر متوجبــة مــن شــأنها التأثيــر فــي الســير الطبيعــي 
للوظيفــة أو للخدمــة العامــة، وكل فعــل يفضــي إلــى 
زعزعــة الثقــة بمســار القطــاع العــام وشــفافية القيّميــن 

عليــه.

المادة الثانية: تعتبر فساداً الأفعال الآتية:
1. الجرائــم الواقعــة علــى الإدارة العامــة المنصــوص 
عليهــا فــي الفصــل األــول مــن البــاب الثالــث مــن 
النفــوذ،  وصــرف  الرشــوة،  العقوبــات(  قانــون 
والاختــاس واســتثمار الوظيفــة، وإســاءة اســتعمال 
خــا  مــا  الوظيفــة(  بواجبــات  والإخــال  الســلطة 

النبــذة الرابعــة منــه.

المنصــوص  العامــة  بالثقــة  المخلــة  الجرائــم   .2
عليهــا فــي الفصــل الأول مــن البــاب الخامــس مــن 
ــة والعلامــات  ــم الدول ــد خات ــات )تقلي ــون العقوب قان
الرســمية، تزويــر العملــة والأســناد العامــة، تزويــر 

التمغــة(. وأوراق  الطوابــع 
3. الجرائــم المؤديــة إلى إفســاد العمليــات الانتخابية 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات أو فــي 
قوانيــن الانتخــاب أو فــي غيرهــا مــن القوانيــن ذات 

الصلــة.
المســاس  إلــى  يــؤدي  امتنــاع  أو  فعــل  كل   .4

العامــة. بالأمــوال 
5. الاعتــداء علــى ملــك الدولــة وعلــى ملــك ســائر 

أشــخاص القانــون العــام.
الاتفاقيــات  فــي  الــواردة  الأفعــال  جميــع   .6
والمعاهــدات الدوليــة التــي انضــم إليهــا لبنــان والتي 

العــام. القطــاع  فــي  الفســاد  بمكافحــة  تعنــى 
7. جرائم الإثراء غير المشروع.

8. كل جريمــة أخــرى ينــص عليهــا القانــون بوصفهــا 
مــن جرائــم الفســاد.

الباب الثاني: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

ــة  ــة مســتقلة تســمّى “الهيئ ــة: تؤلــف هيئ المــادة الثالث
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد” تعمــل علــى تعزيــز النزاهــة 
للشــؤون  الســليمة  والإدارة  والمســاءلة  والشــفافية 
العامــة وخصوصــاً الماليــة منهــا، وعلــى تطٌبيــق القواعــد 
تتضمنهــا  التــي  وتلــك  القانــون  هــذا  تضمنهــا  التــي 
الاتفاقــات والمعاهــدات الدوليــة لمكافحــة الفســاد فــي 

ــان منضمــاً إليهــا. القطــاع العــام والتــي يكــون لبن

المــادة الرابعــة: تشــكّل الهيئــة مــن 10 أعضــاء بمــن 
فيهــم الرئيــس ونائــب الرئيــس يعّينــون بمرســوم يتخــذ 

ــر العــدل. ــراح وزي ــى اقت ــاءً عل ــوزراء بن ــس ال فــي مجل
المتقاعديــن  القضــاة  بيــن  مــن  الأعضــاء  اختيــار  يتــم 
مجلــس  لــدى  المتقاعديــن  الأولــى  الفئــة  وموظفــي 
الخدمــة المدنيــة والتفتيــش المركــزي والهيئــة العليــا 

41 تقدم النائب روبير غانم رئيس لجنة الادارة والعدل باقتراح قانون انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد في آب 2008 )الملحق رقم 3( . تم التصديق عليه 

معدلًّ من قبل لجنة الادارة والعدل في شباط 2009. كما تم تقديم تعديلات في 2011 من قبل كل من السادة:غسان مخيبر، جوزيف المعلوف، زياد 
القادري، آلان عون، ووليد خوري، عماد الحوت، وعلي فياض. 
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الجامعييــن المتقاعديــن علــى أن  للتأديــب والأســاتذة 
يكــون هــؤلاء جميعــاً قــد أمضــوا فــي الخدمــة عشــرين 

ســنة علــى الأقــل.
يكون رئيس الهيئة قاضياً متقاعداً ومتفرغاً.

تطبــق علــى أعضــاء الهيئــة الشــروط الواجــب توافرهــا 
لتعييــن موظفــي الفئــة الأولــى باســتثناء شــرط الســن، 
علــى ألا يتجــاوز عمــر العضــو الرابعــة والســبعين لــدى 

ــن. التعيي

المــادة الخامســة: يقســم أعضــاء الهيئــة أمــام رئيــس 
الجمهوريــة بحضــور وزيــر العــدل، اليميــن التاليــة:

“أقســم باللــه العظيــم أن أقــوم بمهامــي فــي هيئــة 
ســر  أحفــظ  وأن  وإخــاص،  بأمانــة  الفســاد  مكافحــة 
المذاكــرة، وأن أتصــرف فــي كل مــا أقــوم بــه تصرفــاً 
يوحــي الثقــة ويعــزز الشــفافية ويوطــد الحــرص علــى 

القانــون”. حكــم 

المادة السادسة:
• تتمتــع الهيئــة بالشــخصية المعنوية وبالاســتقلال 

المالي والإداري.
• تكــون مــدة ولايــة الهيئــة ســت ســنوات غيــر قابلــة 
ممارســة  فــي  الهيئــة  أعضــاء  ويســتمر  للتجديــد. 
إلــى حيــن  مهامهــم بالرغــم مــن انقضــاء الولايــة 

تعييــن بــدلاء عنهــم.
• فــي حــال شــغور مركــز العضويــة لأي ســبب كان 
يُصــار إلــى تعييــن البديــل وفــق أحــكام المــادة الرابعــة 
مــن هــذا القانــون علــى أن يكمــل العضــو الجديــد 

المــدة المتبقيــة مــن الولايــة.
• تحدد مخصصات وتعويضات الهيئة بموسوم.

المــادة الســابعة: تجتمــع الهيئــة مــرة كل شــهر علــى 
الأقــل بنــاءً علــى دعــوة مــن رئيســها.

ــى  ــاً بحضــور ســبعة أعضــاء عل ويكــون الاجتمــاع قانوني
الأقــل.

عــدد  المطلقــة مــن  بالأكثريــة  الهيئــة  قــرارات  وتتخــذ 
قانونــاً. يشــكلونها  الذيــن  الأعضــاء 

عنــد تعــذر قيــام الرئيــس بمهامــه لأي ســبب كان يقــوم 
نائــب الرئيــس بهــذه المهــام.

المــادة الثامنــة: تتكــون إيــرادات الهيئــة مــن الاعتمــادات 
ــة التــي يوافــق  ــة ومــن الهيئ المرصــدة لهــا فــي الموازن
عليهــا مجلــس الــوزراء ومــن أي مصــدر آخــر تنــص عليــه 

القوانيــن المرعيــة.

المــادة التاســعة: تعــاون الهيئــة أمانــة عامــة يديرهــا أميــن 
عــام متفــرغ ويعاونــه جهــاز إداري.

تحــدد أصــول تعييــن الأميــن العــام ومهامــه وأصــول 
فــي  يتخــذ  بمرســوم  ومهامــه  الإداري  الجهــاز  تعييــن 

مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى اقتــراح وزيــر العــدل.

الفصل الثاني: في مهام الهيئة

المادة العاشرة: تناط بالهيئة المهام التالية:
1. العمــل علــى تــدارك الفســاد وكشــفه وعلــى تعزيز 

النزاهــة والشــفافية فــي القطــاع العام.
الســليمة  الإدارة  مبــادئ  إرســاء  علــى  العمــل   .2
وعلــى  الماليــة منهــا،  وبخاصــة  العامــة  للشــؤون 
منــع اســتغلال أو عرقلــة حــق المواطــن فــي تحقيــق 

العامــة. الخدمــات 
3. المساعدة في توطيد مبادئ سيادة القانون.

القوانيــن  مشــاريع  تحضيــر  فــي  الإســهام   .4
والأنظمــة التــي ترمــي إلــى تــدارك الفســاد وكشــفه 

ومكافحتــه.
والمؤسســات  الإدارات  إلــى  المشــورة  إســداء   .5
وســائر  والبلديــات  المســتقلة  والمصالــح  العامــة 
مؤسســات القطــاع العــام فــي كل مــا يــؤدي إلــى 
مكافحــة الفســاد والتوصيــة باتخــاذ التدابيــر اللازمــة 
بهــذا الشــأن، ومــن يبنهــا التشــديد علــى وجــوب 
توافــر الجــدارة لــدى التعييــن فــي الوظائــف العامــة.
الخبــراء  مــع  للتعاقــد  اللازمــة  القــرارات  اتخــاذ   .6

الهيئــة. مهــام  تحقيــق  لتســهيل  والمختصيــن 
7. توعيــة الــرأي العــام مــن أجــل مكافحــة الفســاد 
وســائل  ســيما  ولا  المتاحــة  الوســائل  بجميــع 
الإعــام، وتنظيــم النــدوات والمؤتمــرات والــدورات 
العلميــة والعمليــة تحقيقــاً لهــذه الغايــة، وتعميــم 
التربويــة. المؤسســات  فــي  الفســاد  ثقافــة مكافحــة 
النشــرات  وإصــدار  والبحــوث  الدراســات  إجــراء   .8
مكافحــة  مجــال  فــي  المتخصصــة  والمطبوعــات 
الفســاد وإنشــاء مركــز معلومــات ومكتبــة خاصــة 

بذلــك.
ــى المراجــع المختصــة فــي  ــات إل 9. إصــدار التوصي
ــة العامليــن فــي القطــاع العــام. ــة نقــل وترقي شــأن آلي
مجــال  فــي  الدولــي  التعــاون  فــي  الإســهام   .10
المنظمــات  فــي  والمشــاركة  الفســاد  مكافحــة 
والمؤتمــرات والنشــاطات الدوليــة المتعلقــة بذلــك 
والعمــل علــى تطبيــق مقرراتهــا فــي لبنــان وعلــى 
ــة  ــات والمعاهــدات الدولي ــق الاتفاقي ســامة تطبي
المتعلقــة بمكافحــة الفســاد فــي القطــاع العــام.

والمحافــل  المؤتمــرات  فــي  الــدول  تمثيــل   .11
الفســاد. بمكافحــة  المتعلقــة  الدوليــة 

بهــا وفــق  تنــاط  اخــرى  اختصاصــات  أو  أي مهــام 
النافــذة. القوانيــن 
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ــة أن تطلــب مــن الإدارات  ــة عشــرة: للهيئ المــادة الحادي
التــي  المعلومــات  أو  بالمســتندات  تزويدهــا  العامــة 
تراهــا مفيــدة لحســن ممارســة مهامهــا. وعلــى الإدارة 

إبطــاء. المختصــة الاســتجابة للطلــب دون 

المعلومــات  مــن  ثبــت  إذا  عشــرة:  الثانيــة  المــادة 
ل جرائــم  المتوافــرة لــدى الهيئــة وقــوع أفعــال قــد تشــكِّ
معاقبــاً عليهــا فللهيئــة أن تتقــدم بشــكوى أمــام النيابــة 
العامــة باعتبارهــا مؤتمنــة علــى مكافحــة الفســاد فــي 

القطــاع العــام.

الهيئــة  مــداولات  تعتبــر  عشــرة:  الثالثــة  المــادة 
والمعلومــات التــي تتوافــر لديهــا ســرية. ويعاقــب كل 
شــخص يقــوم بإفشــاء أي منهــا، في غير إطــار الإجراءات 
القضائيــة والتأديبيــة، بالعقوبــات المنصــوص عليهــا 

فــي قانــون العقوبــات.

الفصل الثالث: أحكام ختامية

المادة الرابعة عشرة:
- تضــع الهيئــة برنامجــاً ســنوياً لمكافحــة الفســاد 

فــي القطــاع العــام.
- تنظــم الهيئــة تقريــراً ســنوياً بنشــاطاتها يرفــع إلــى 
ــة ورئاســة مجلــس  مقــام كل مــن رئاســة الجمهوري
النــواب ورئاســة مجلــس الــوزراء تضمنــه المقترحــات 

الآيلــة إلــى تــدارك الفســاد ومكافحتــه.

هــذا  تطبيــق  دقائــق  تحــدد  الخامســة عشــرة:  المــادة 
القانــون بمراســيم تتخــذ فــي مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى 

اقتــراح وزيــر العــدل.

فــور  القانــون  بهــذا  يعمــل  السادســة عشــرة:  المــادة 
الرســمية”. الجريــدة  فــي  تشــره 

ملحق رقم 4
برنامج ورشة العمل التي اقامتها جمعية 

نزاهة بعنوان »الفساد في لبنان وآفاق 
مواجهته«

في 25 ايلول 2018
بيت المحامي-بيروت.

المحــور الأول : المفاهيــم الرئيســية لمكافحــة الفســاد 
والخلاصــات المســتفادة مــن التجــارب المقارنــة فــي 

ــد الدولــي   ــه علــى الصعي مكافحت
مقاربــات   – بالحوكمــة  وعلاقتــه   – الفســاد  مفهــوم 
مكافحتــه – عوامــل النجــاح فــي مكافحتــه – مخاطــر 

المكافحــة.  اســتراتيجيات   – الاخفــاق 
ورقــة عمــل مقدمــة مــن رئيــس المستشــارين لشــؤون 
مكافحــة الفســاد – المكتــب الاقليمــي لبرنامــج الامــم 

المتحــدة الانمائــي الأســتاذ أركان الســبلاني.

اشــكالياته  لبنــان  فــي  الفســاد   : الثانــي  المحــور 
 : ئصــه خصا و

الفســاد –  الموجــود وأشــكاله - حجــم  الفســاد  أنــواع 
أماكــن انتشــاره – الجهــود المبذولــة لمحاربتــه – الخطــاب 

ــه.  الموجــه لمكافحت
ورقــة عمــل مقدمــة مــن رئيــس جمعيــة نزاهــة المحامــي 

علــي حســن بــرّو.

والمؤسســاتي  التشــريعي  الاطــار   : الثالــث  المحــور 
: لبنــان  فــي  الفســاد  لمكافحــة 

الهيئات المعنية والمتوقع تشكيلها.
القوانيــن المتخصصــة التــي أقــرت والمتوقــع اقرارهــا 

)أهدافهــا، آليــة عملهــا(.
القوانين الداعمة )مساهمتها – أهدافها(.

المحامــي  الســابق  النائــب  مــن  مقدمــة  عمــل  ورقــة 
مخيبــر.  غســان 

المحــور الرابــع : الجهــات المعنيــة لمكافحــة الفســاد 
فــي لبنــان )أدوارهــا ومســؤوليتها( : 

الأحــزاب   – القضــاء   – النــواب  مجلــس   – الحكومــة 
– المجتمــع المدنــي – الاعــام – القطــاع الخــاص – 

الدولــي. المجتمــع   – الجامعــات 
ورقــة عمــل مقدمــة مــن الخبيــر فــي المركــز الاستشــاري 

للدراســات والتوثيــق المحامــي وجيــه زغيــب .




